
 تونــس – وجــــه الرئيــــس التونســــي 
قيس ســــعيد مســــاء الخميس ســــيلا من 
الانتقادات للقضاة في بلاده مشــــيرا إلى 
تدخل السياســــة المتزايد في هذا القطاع 
الحســــاس، فــــي خطــــوة تعكــــس ســــعيا 
لإصــــلاح القضاء كي يقوم بمهامه خاصة 

في مكافحة الفساد.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يوجه 
فيهــــا الرئيــــس ســــعيد انتقــــادات لاذعة 
للقضاة خاصة أن هناك العديد من الملفات 
الحساســــة التــــي لا تزال حبيســــة رفوف 

المحاكم في تونس منذ سنوات.

وقال قيس ســــعيد فــــي كلمة له خلال 
افتتــــاح مجلس الــــوزراء الثاني إن ”على 
القضــــاء أن يتحرك في المشــــروع الوطني 
لا أن يتــــرك البعض يتحــــرك في كل مكان 

يجولون دون أي ملاحقة“.
وأوضح أن ”وزيرة العدل تعرف الكثير 
عن عدد من الأشخاص والممارسات وهؤلاء 
أيضا لا مكان لهم فــــي القضاء أن يحكموا 
ويجلســــوا على أرائــــك القضاة، تســــللت 
السياســــة منــــذ 2012 إلى قصــــور العدالة، 
نريــــد قصــــورا للعدالــــة لا نريــــد قصــــورا 
لتســــوية الحســــابات أو ليتســــلل إليهــــا 
المتســــللون من وراء الستار وكيف يرتبون 
حتى الحركة وحتى توزيع المسؤوليات، لا 
بد من مراجعة ويجب أن يحاســــبوا فليس 

هناك أحد فوق القانون“.
وبالرغم من أن الرئيس ســــعيد يشــــير 
بكلامــــه إلى المجلس الأعلــــى للقضاء الذي 
يُعد الجهــــة الأساســــية في تنظيــــم قطاع 

القضاء بحســــب ما ينص عليه الدســــتور 
التونســــي الــــذي صدر فــــي عــــام 2014 إلا 
أن مراقبــــين يســــتبعدون أن يتجه إلى حل 

المجلس.
ونفــــى القاضــــي حــــاتم العشــــي عزم 
قيــــس ســــعيد على حــــل المجلــــس الأعلى 
للقضاء قائلا إنــــه ”لا يوجد حتى الآن أي 
مؤشــــر على أن الرئيس سعيد سيحل هذا 
المجلس، هو يــــرى أن الحركة القضائية لا 
تتضمن أي محاسبة خاصة للقضاة الذين 

تورطوا مع أحزاب سياسية“.
وأردف العشــــي لـ“العــــرب“ أنه ”لذلك 
لم يمض على الحركــــة القضائية وتعيين 
رئيس محكمة التعقيب، في المســــتقبل هو 
سيحاول تكريس المحاسبة، هو طالب في 
وقت ســــابق بتطهيــــر القضاء وهو مطلب 
في الواقع رفعه القضاة منذ 2011، لمقاومة 
الفســــاد يجب تطهير القضاء ومحاســــبة 

القضاة المتورطين مع أحزاب سياسية“.
وبالفعل ألمح الرئيس ســــعيد إلى ذلك 
حيث ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء أن 
”الحصانــــة التي منحهــــا القانون للقضاة 
ليعملوا دون ضغوط خارجية لا ليتحولوا 

إلى أشخاص فوق القانون“.
ويواجــــه القضاء التونســــي منذ قيام 
الثــــورة التــــي أطاحت بالرئيــــس الراحل 
زيــــن العابديــــن بن علــــي اتهامــــات بعدم 
الاســــتقلالية خاصــــة بعد تولــــي القيادي 
في حركــــة النهضة الإســــلامية نورالدين 
البحيــــري قيــــادة وزارة العــــدل إبان حكم 
الترويــــكا، حيث عزل العديــــد من القضاة 
وحل محلهم آخرون في ســــياق ما أسماه 

وقتها بتطهير القضاء.
وتــــرى أوســــاط قضائية تونســــية أن 
الحل يكمــــن في إصــــلاح القضاء لإنجاح 
مسار مكافحة الفســــاد الذي بدأته تونس 
بعد إقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 

وسط تحذير من حل مجلس القضاء.
وقــــال القاضــــي عمــــر الوســــلاتي إن 

”حل المجلس الأعلى للقضــــاء خطوة فيها 

مجازفــــة ومخاطرة كبيــــرة إذا أقدم عليها 
الرئيــــس ســــعيد لأن المجلــــس والهيئات 
الدســــتورية ركائز حقيقيــــة للديمقراطية، 
أتمنــــى ألاّ يلجــــأ إلى هــــذا الخيــــار لأنه 
ســــيعيدنا إلــــى مربــــع الوصايــــة علــــى 

القضاء“.
وتابــــع الوســــلاتي فــــي تصريــــح لـ 
”العــــرب“ أنه ”يجب وضــــع آليات تضمن 
اســــتقلالية القضــــاء من حيــــث الانتداب 
القضائية  الوظيفــــة  وإســــناد  والتقييــــم 
وتكريــــس نظــــام المســــاءلة، هل يســــائل 

القضاة عن الخطأ؟“.
وشدد على أن ”مشكلة القضاء أحيانا 
تكــــون مشــــكلة تخصــــص مثــــلا، وحتى 
المحاكم في تونــــس ككيان إداري لا تُعرف 
تبعيتها لمن، لذلك يجــــب إصلاح القضاء 
بمعالجة هذه الإشــــكاليات، القطب المالي 

مثلا فيــــه 4 أفراد وغيــــر متكونين، هناك 
مشــــاكل هيكليــــة فــــي إدارة العدالــــة في 

تونس“. 

وتُســــاير كلثــــوم كنو رئيســــة جمعية 
القضاة التونسيين السابقة الوسلاتي في 
رأيه حيــــث تؤكد ضرورة إصلاح القضاء، 
مشــــيرة إلــــى أنه يجــــب البــــدء بالتفقدية 
العامــــة لــــوزارة العــــدل المعنيــــة بملفات 
القضاة، فهي خطوة أولى نحو الإصلاح.

وأضافت كنو فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أنها لا تعتقد أن ”نيــــة رئيس الجمهورية 

متجهة نحــــو حل المجلس الأعلى للقضاء، 
يمكن أن يدفع نحو إعادة النظر في قانون 
المجلس وطريقة انتخاب أعضائه كتوصية 
فقــــط، لأن حل المجلس وإعــــادة الانتخاب 

بنفس القانون لا يحلان الإشكال“.
وخلُصت إلى أن ”هناك بطءًا كبيرا في 
فض ملفات الفســــاد، وهــــو بطء ناجم عن 
نقص القضــــاة والكتبة وغيرهم؛ فإصلاح 
العنصــــر  يشــــمل  القضائيــــة  المؤسســــة 

البشري وتكوين القضاة وغير ذلك“.
وتعاني تونــــس منذ 2011 مــــن تفاقم 
ظاهرة الفســــاد التــــي طالــــت العديد من 
القطاعــــات رغــــم الحمــــلات التــــي أطلقت 
لمكافحتــــه، علاوة على العديــــد من الملفات 
الحساســــة التــــي يُنتظــــر أن يبــــت فيها 
القضاء على غرار الاغتيالات السياســــية 
التي شهدتها البلاد بعد ثورة الرابع عشر 

من يناير.  
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إصلاح القضاء يشمل 

تطوير العنصر البشري 

وتكوين القضاة

كلثوم كنو

الرئيس قيس سعيد يوجه انتقادات لاذعة للقضاة

ون إلى عقيدة العداء للإسلاميين و{الحركيين}
ّ
قادة ومؤسسون أوائل يحن

بعث الرئيس التونســــــي قيس سعيد برسائل عديدة خلال ترؤسه اجتماع 
مجلس الوزراء الثاني مســــــاء الخميس، لكن أبرزها تلك المتعلقة بالقضاة 
الذين انتقدهم بشــــــدة في خطوة يبدو أنها تســــــتهدف الدفع نحو إصلاح 
القضاء حتى يُســــــهم في إنجاح مســــــار مكافحة الفساد الذي يُعد أولوية 

المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو.

 الفساد ظاهرة تؤرق التونسيين

إصلاح القضاء أولوية لإنجاح مسار مكافحة الفساد 
 باماكــو – يعكـــس اســـتقبال وزيـــر في تونس

الخارجية المالي عبدالله ديوب الخميس 
حســـن  باماكـــو  فـــي  المغـــرب  لســـفير 
الناصري انخراط الرباط في المحادثات 
الدولية حول مالي التي تشـــهد مســـارا 
انتقاليـــا وســـط اســـتمرار الحرب ضد 

الجهاديين.
وقـــال بيان لـــوزارة الخارجية المالية 
إنه تمت مناقشـــة العلاقات الثنائية بين 
البلدين، والعملية الانتقالية الجارية في 

مالي.
وجرى هذا الاســـتقبال ضمن سلسلة 
لقـــاءات أجراها وزيـــر الخارجية المالي 
بشـــكل منفصل مع سفراء كل من روسيا 
والهنـــد والجزائـــر والقائـــم بالأعمـــال 

بالنيابة لسفارة الصين.
وتابع البيان أن هذه اللقاءات تندرج 
فـــي إطـــار المشـــاورات تمهيـــدا لزيارة 
بعثـــة مجلـــس الأمن الدولـــي إلى مالي 
المقررة يومي الثالث والعشرين والرابع 

والعشرين من أكتوبر.
المالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ونـــوه 
بـ“تضحيات المجتمـــع الدولي“، مجددا 
التأكيد على ”اعتراف مالي بالمجهودات 
الماديـــة والماليـــة والبشـــرية مـــن أجل 

تحقيق السلام“ في بلاده.
وذكـــر البيان أن الوزيـــر تحدث ”عن 
مشاعر الإحباط لدى السكان المتعطشين 
للأمـــن علـــى الرغم من وجـــود المجتمع 
تزايـــدت  التـــي  والتحديـــات  الدولـــي، 
مع انســـحاب بعـــض القـــوات الدولية 
وضـــرورة تحقيق الحد الأدنى من الأمن 
من أجل التمكن مـــن تنظيم الانتخابات 

وتسليم السلطة للمدنيين“.
كمـــا أشـــار المســـؤول المالـــي إلـــى 
الأهميـــة القصوى التي يكتســـيها عقد 
”الاجتماعات التشاورية الوطنية بهدف 
الحاجـــة إلى الإدمـــاج وتوفير حد أدنى 
مـــن الإجمـــاع حـــول أولويـــات المرحلة 
الانتقاليـــة، وكذلـــك الإصلاحـــات قبـــل 

المضي إلى الانتخابات“.
وقال البيـــان إن الوزير أبلغ مضيفيه 
تبذلهـــا  التـــي  بـ“الجهـــود  المختلفـــين 
السلطات الانتقالية، ولاسيما التقدم في 
إنشاء الهيئة الموحدة لإدارة الانتخابات، 
والمراجعة الجاريـــة للقوائم الانتخابية 
واعتمـــاد قانون الانتخابـــات المعدل من 

قبل المجلس الوطني الانتقالي“.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن أملـــه أن يدرك 
المجتمع الدولي الوضع في مالي بشكل 
أفضل، وأن يأخذ في الاعتبار احتياجات 
الماليين الراغبين في إجراء الإصلاحات 

اللازمة لتجنب تكرار الأزمة.

 الجزائــر - أفضــــت التزكيــــة النهائية 
للوائــــح الترشــــيح للانتخابــــات المحلية 
في الجزائــــر، إلى تســــجيل تراجع ملفت 
لتمثيل الأحزاب الكبرى في ربوع بلديات 
وولايات الجمهورية، لتسجل بذلك عجزا 
متفاوتا لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات 
الانتخابية المحلية، وهو ما أدى إلى ردود 
فعــــل غاضبة مــــن قيــــادات مخضرمة في 
التجمــــع الوطني الديمقراطــــي، على أداء 
إدارة الحزب، بســــبب ما أســــمته بتراجع 
الحــــزب عــــن الأدبيــــات الأساســــية التي 

ظهر مــــن أجلها، بما فيهــــا المصالحة مع 
الإسلاميين.

القيــــادات  مــــن  مجموعــــة  ورفعــــت 
المخضرمــــة في حــــزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطي، احتجاجا لدى قيادة الحزب، 
على خلفية ما أســــموه بـ“تراجع انتشار 
الحزب على المستوى القاعدي، بعد غيابه 
عن نحــــو ثلــــث البلديات“، وهي ســــابقة 
أولــــى في تاريــــخ الحزب منذ نشــــأته في 

منتصف تسعينات القرن الماضي.
ولأول مــــرة فــــي تاريــــخ الانتخابات 
المحليــــة الجزائرية منذ بدايــــة التعددية 
الحزبيــــة فــــي البــــلاد، تســــجل الطبقــــة 

الحزبية الموالية للسلطة تراجعا لافتا في 
الانتشــــار القاعدي، حيــــث غابت الأحزاب 
الكبــــرى لأول مــــرة عــــن العشــــرات مــــن 
البلديات والولايات، تحســــبا للانتخابات 
المحلية المقررة في الســــابع والعشرين من 

نوفمبر.
وأعرب قــــادة مؤسســــون للحزب عن 
امتعاضهم الشــــديد من سياسات القيادة 
الحالية للحــــزب، واتهمومها بـ“التراجع 
عن المبادئ التي تأســــس لأجلها الحزب“، 
مما كلفه انكماشــــا ملحوظا لدى القواعد 
الشــــعبية، أفضى إلى تسجيل تراجع في 
نتائــــج الانتخابات التشــــريعية الأخيرة، 
حيث حل الحزب خامسا في لائحة القوى 

المهيمنة على البرلمان الجديد.
ولا يســــتبعد القادة المتمــــردون على 
الأمــــين العــــام العالــــي طيــــب زيتونــــي، 
تســــجيل تراجــــع جديد فــــي الانتخابات 
المحليــــة القادمة، ممــــا ســــيهدد مصيره 
لدى الشارع السياسي، وأوعزوا ذلك إلى 
تراجع عقيدة الحزب عن المبادئ والمواقف 

الأساسية التي ظهر لأجلها.
وذكــــر مصــــدر مطلــــع فــــي الحــــزب، 
رفض الكشــــف عــــن هويتــــه، لـ“العرب“، 
الديمقراطــــي،  الوطنــــي  ”التجمــــع  بــــأن 
الذي يوصف بأنه حزب ولد بالشــــوارب، 
فقــــد ثقتــــه لــــدى الوعــــاء الانتخابي في 
مؤسســــات الدولــــة علــــى غــــرار الإدارة 
وبعض المؤسســــات الرســــمية والمجتمع 
المدني، بسبب تماهيه مع توجهات النظام 

السابق“.

وألمـــح المصدر، إلـــى أن الحزب الذي 
تأســـس في ذروة الحـــرب على الإرهاب، 
من أجل تقـــويم الانحراف الذي ظهر في 
التيـــار الوطني، صار ”ذراعا سياســـية 
لنظام لا يتحرج فـــي الجلوس مع رموز 
الإرهـــاب والطابـــور الخامـــس الموالي 

لفرنسا“.
وتجري الانتخابـــات المحلية المقررة 
نهاية الشـــهر القادم في 58 ولاية و1571 
بلدية تشـــكل تـــراب الجمهوريـــة، إلا أن 
اللافـــت أن أعـــرق الأحـــزاب وأقواها لم 
تســـتطع تغطية كامل التـــراب الوطني، 
واضطـــرت للغياب عـــن العشـــرات من 
البلديات، وهو ما سُـــجل بشـــكل واضح 
لدى التجمع الوطني الديمقراطي، الذي 
ســـيغيب عن نحو 500 بلدية، الأمر الذي 
ســـيرهن حظوظـــه وتواجـــده القاعدي 
مستقبلا، خاصة وأن الانتخابات المحلية 
عادة مـــا تكـــون منصة للاســـتحقاقات 

الكبرى.
وأرجعت قيادة الحزب سبب التراجع 
المذكور، إلـــى الإجراءات المشـــددة التي 
طبقتها الســـلطة المســـتقلة للانتخابات 
في قبول لوائح المترشحين، حيث أقصت 
العشرات من اللوائح الحزبية والمستقلة 
لأســـباب مختلفة، أبرزها شـــبهات المال 
والارتباط  الحزبـــي  والتجوال  الفاســـد 

بفلول النظام السابق.
غير أن مصـــدر ”العـــرب“، أكد على 
أن عقيـــدة الحـــزب التـــي قامـــت علـــى 
معـــاداة التيـــار الإســـلامي و“الحركى“ 

فـــي  حاربـــوا  الذيـــن  (الجزائريـــين 
صفـــوف الجيـــش الفرنســـي)، والتيار 
الموالي لفرنســـا، اكتســـبت دعما شعبيا 
واســـتطاعت كســـب قواعد قويـــة داخل 
المؤسســـات  وبعـــض  الإداري  الجهـــاز 
الرسمية والمجتمع المدني، إلا أن التمييع 
الذي طال العقيدة المذكورة، تحت مسمى 
المصالحة الوطنية، أفقد الحزب قواعده 
وشـــعبيته وهاهو يدفع فاتـــورة باهظة 

تهدد وجوده أصلا.
ولفت إلى أن القيادة الحالية بزعامة 
زيتونـــي، المنبثقـــة عن المؤتمـــر الأخير 
قدمت تعهـــدات بالعودة إلـــى الأدبيات 
الأساســـية للحـــزب، لاســـيما التخلص 
للإســـلاميين  المواليـــة  الجيـــوب  مـــن 
و“الحركيين“، وعلـــى تطهير الحزب من 
الدخلاء، إلا أن الممارسات المطبقة سارت 
عكس ذلـــك تماما، مما كلفـــه تقلصا في 
التشـــريعيات الماضية ومصيرا غامضا 

في الانتخابات القادمة.
وفيمـــا دعا المتحدث، إلـــى ”ضرورة 
تكتل أبناء الحزب والمؤسســـين من أجل 
إنقـــاذ التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي 
مـــن التلاشـــي السياســـي“، رمت معظم 
القيادات الحزبية بتراجع انتشارها إلى 
ســـلطة تنظيم الانتخابـــات، التي طبقت 
تدابيـــر مشـــددة وصفها رئيـــس حركة 
مجتمـــع الســـلم الإخوانيـــة عبدالرزاق 
مقـــري، بــــ ”الغريبـــة“ و“الواهية“، كما 
التي  اســـتغرب مبررات ”تهديـــد الأمن“ 

طالت بعض المرشحين. 

الديمقراطي،  الوطنـــي  التجمع  وظل 
الـــذي تزعمـــه ســـابقا رئيـــس الحكومة 
المســـجون أحمد أويحيى، أحد أضلاع ما 
كان يوصف بـ“التحالف السياسي“ المؤيد 
للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى 
جانـــب كل من جبهـــة التحريـــر الوطني 
وحركة مجتمع الســـلم، غيـــر أن إفرازات 
الحراك الشـــعبي في 2019، وقدوم سلطة 
جديـــدة فـــي البـــلاد، دفعـــا إلـــى تراجع 
أطراف التحالف المذكور، رغم عدم تردده 
فـــي دعمهـــا، مقابل صعود قـــوى حزبية 
ومســـتقلة أخرى، على غرار حركة البناء 

الوطني، وجبهة المستقبل والمستقلين.

ويســـود اعتقـــاد لـــدى مـــا يوصف 
الذي أعلـــن تمرده  بـ“الحـــرس القـــديم“ 
على قيادة الحزب، بأن فشـــل الحزب في 
الحفاظ على مواقعه، ســـيكون فرصة من 
أجل إعادة التجمع الوطني الديمقراطي، 
إلـــى عقيدتـــه الأساســـية، القائمـــة على 
والإرهاب  السياســـي  الإســـلام  معـــاداة 

و“الحركيين“.

حرك الحرس القديم في التجمع 
ُ

تراجع تمثيل الأحزاب الكبرى ي

الديمقراطي الجزائري

المغرب طرف في 

المحادثات الدولية 

حول مالي

تهميش متعمد من قبل السلطة للأحزاب الكبرى

صابر بليدي

صغير الحيدري

قيادات مخضرمة بالتجمع 

الوطني الديمقراطي رفعوا 

احتجاجا بسبب تراجع 

انتشار الحزب بعد غيابه عن 

نحو ثلث البلديات

يجب تطهير القضاء 

ومحاسبة القضاة 

المتورطين مع أحزاب

حاتم العشي


